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399099 ‐ من شك ف صلاته، فمت يعمل باليقين ومت يعمل بغلبة الظن؟

السؤال

مت أعمل باليقين، ومت أعمل بغلبة الظن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العمل باليقين هو الأصل، ويعمل بغلية الظن ف كثير من الأحام عند تعذر اليقين. ويسم غلبة الظن، وأكبر الرأي، وغالب

الرأي.

قال الدكتور محمد صدق البرنو ف "موسوعة القواعد الفقهية" (1/252):

" أكبر الرأي، فيما لا تُعلم حقيقتُه، كاليقين.

وف لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبن أمره عل الاحتياط.

وف لفظ: "أكبر الرأي، فيما لا يمن الوقوف عليه: بمنزلة الحقيقة.

معن هذه القواعد ومدلولها:

أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن، وهو الإدراك للجانب الراجح.

.الدليل القطع واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إل

وتدل هذه القواعد عل أن الأمور الت لا تُعلم حقيقتها، أو لا يمن الوقوف عليها بدليل قطع ‐ وقد غلب عل ظن المجتهد

اليقين والحقائق ف الاحتياط ‐ فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف عل عل م مبنفيها ح

.ام متعذر" انتهأكثر الأح

هذا من حيث التأصيل العام.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/399099/%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86
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ثانيا:

إن كان السؤال عن الصلاة مت يعمل فيها باليقين ومت يعمل فيها بغلبة الظن؟ ‐كما ف عنوان السؤال‐ .

فالجواب :

أن من شك ف صلاته، وكان له ظن وترجيح، عمل بغالب ظنه, وسجد للسهو بعد السلام.

ومن لم يغلب عل ظنه شء، عمل باليقين وهو الأقل، وسجد للسهو قبل السلام.

وقد دلت السنة عل هذا التفصيل.

مدْرِ كي فَلَم ،هتَص ف مدُكحذَا شَكَّ اا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نروى مسلم (571) ع

لَه نا شَفَعسخَم َّلانَ صنْ كفَا ،مّلسنْ يا لقَب ندَتَيجدُ سجسي ثُم ،قَنتَيا اسم َلع نبلْيالشَّكَّ و حطْرا، فَلْيعبرا مثًا اََث َّلص

صَتَه، وانْ كانَ صلَّ اتْماما ربع كانَتَا تَرغيما للشَّيطَانِ).

زَاد :يماهربا قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلبن مسعود قال: " ص هد البوروى البخاري (401)، ومسلم (572) عن ع

َفَثَن :ذَا، قَالكذَا وك تلَّيقَالُوا: ص (ا ذَاكَ؟مو) :؟ قَالءَش ةَالص ف دَثحا هال ولسا ري :لَه يلق لَّما سفَلَم ‐ نَقَص وا

نَلو ،بِه مُتانْبا ءَش ةَالص ف دَثح لَو نَّها) :فَقَال هِهجنَا بِولَيع لقْبا ثُم ،لَّمس ثُم ،ندَتَيجدَ سجلَةَ، فَسبالْق لتَقْباسو ،هلَيرِج

انَّما انَا بشَر انْس كما تَنْسونَ، فَاذَا نَسيت فَذَكرون، واذَا شَكَّ احدُكم ف صَته فَلْيتَحر الصواب، فَلْيتم علَيه، ثُم ليسجدْ

.(ندَتَيجس

وعند أب داود (1028): (واكبر ظَنّكَ).

قال ابن رسلان ف "شرح سنن أب داود" (5/389): "استدل به الحنفية عل أن من ترر منه السهو فله العمل بغلبة الظن،

وحملوا حديث أب هريرة ف الأخذ باليقين وهو الأقل عل من لم يغلب عل ظنه شء، وحملوا هذا الحديث عل من ظن،

قالوا: ويندفع به التعارض.

وأجابوا عن قولنا ف حديث أب هريرة: إن الصلاة ف ذمته بيقين، فلا تبرأ ذمته إلا بيقين؛ بأنَّ الظن الغالب تبرأ به الذمة،

.شروط مظنونة بالاتفاق" انته بدليل أن الصلاة متوقفة عل

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (3/381): " وهذا يدل مع الحديث الأول عل أن الشَّاكَّ له حالان:

الأول: حال يمن فيها التَّحري، وه الت يغلب فيها الظَّن بأحد الأمرين.
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الثانية: حال لا يمن فيها التَّحري، وه الت يون فيها الشَّكُّ بدون ترجيح.

وبناء عل ذلك نقول: إذا شَكَّ ف عدد الركعات، فإن غلب عل ظَنّه أحد الاحتمالين عمل به، وبنَ عليه، وسجدَ سجدتين بعد

السلام، وإنْ لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل، وبنَ عليه، وسجدَ قبل السلام.

مثال ذلك: رجل صلَّ وشَكَّ هل صلَّ ثلاثاً أم أربعاً؟ ولن ترجح عنده أنها أربع. نقول: اجعلها أربعاً؛ لأنَّه ترجح عندك، ثم

سلّم، ثم اسجدْ سجدتين بعد السلام.

وإذا ترجح عنده أنها ثلاث، يجعلها ثلاثاً، ويأت بالباق، ويسجد سجدتين بعد السلام.

.لام" انتهء، يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السح عنده شوإذا شَكَّ ولم يترج

واله أعلم.


